شرح كتاب "إرشاد الفحول " للشوكاني(2) لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ. وأ إثباتُ أمرٍ لأمرٍ أو نَفْيُهُ عنه، فمثلًا أنتَ تُثبِتُ الإسلامَ لمحمدٍ، وتَنفي الإسلامَ عن جرجسَ، أو عن شنودةَ، أو عن ساويرسَ. ثم تنفي الكفرَ عن إسماعيلَ، وتُثبِتُ الكفرَ لشنودةَ وساويرسَ وأمثالِ هؤلاء الكفارِ. فإما أيضًا أن تقولَ: مثلًا: محمدٌ وعبدُ الرحيمِ وأشرفُ جلوسٌ، تُثبِتُ لهم الجلوسَ، أو تنفي عنهم القيامَ. وهكذا تُثبِتُ لهم الجلوسَ، وتنفي عنهم القيامَ. فالحكمُ هو إثباتُ أمرٍ لأمرٍ، أو نَفْيُهُ عنه. هذا معناه في الاصطلاحِ هنا، وهو ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: إلى حُكمٍ عاديٍّ، وإلى حُكمٍ عقليٍّ، وإلى حُكمٍ شرعيٍّ. الحكمُ العاديُّ وهو ما عُرِفَ -يعني- بالعادَةِ والتجربةِ، ككثيرٍ من أمورِ الطبِّ. مثلًا: إنسانٌ أُصيبَ بصداعٍ، فنُعطيهِ مثلًا الدواءَ الفلانيَّ. أُصيبَ بشيءٍ في بطنِهِ، فمن خلالِ التجربةِ ومن خلالِ الخبرةِ نُعطيهِ هذا العلاجَ. ومعظمُ الطبِّ تجربةٌ. معظمُ الطبِّ -الطبِّ البشريِّ يعني- معظمُهُ ثبتَ عن طريقِ التجربةِ. الحكمُ العقليُّ وهو ما تُعلَمُ فيهِ النسبةُ، أو ما يُعرفُ -يعني- أمرُهُ عن طريقِ العقلِ، مثلَ أنْ نقولَ: الكلُّ أكبرُ من الجزءِ. الشمسُ في النهارِ والقمرُ في الليلِ. هذا أمرٌ عقلانيٌّ. العشرةُ أكبرُ من السبعةِ، والسبعةُ أكبرُ من الخمسةِ. وهكذا، يعني هذه أمورٌ تُعلَمُ بالعقلِ، لا تحتاجُ لتجربةٍ، ولا تحتاجُ لحكمٍ شرعيٍّ. أما الثالثُ وهو الحكمُ الشرعيُّ الذي نعيشُ معه بعدَ لحظاتٍ. هناكَ فائدةٌ ذكرها شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ -رحمهُ اللهُ- في مجموعِ الفتاوى، يقولُ: إنَّ المقصودَ من أصولِ الفقهِ؟ ما هو؟ سؤالٌ: ما هو المقصودُ من دراسةِ أصولِ الفقهِ؟ يقولُ ابنُ تيميةَ في مجموعِ الفتاوى، المجلدِ العشرينَ: إنَّ المقصودَ من أصولِ الفقهِ أنْ يُفقهَ مرادُ اللهِ ورسولِهِ -صلى اللهُ عليهِ وسلمَ- بالكتابِ والسنةِ. أنْ نفقهَ ماذا يريدُ ربُّنا سبحانهُ وتعالى. هذا المقصودُ من دراسةٍ ومن علمُ أصولِ الفقهِ أن نفقهَ، أن نفهمَ عن اللهِ وعن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ماذا يريد؟ ربنا. أن المقصودَ من أصولِ الفقهِ أن يُفقهَ مرادَ اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم بالكتابِ والسنةِ. قال الشوكانيُّ رحمه الله تعالى: الفصلُ الثاني في الأحكامِ، وإنما لطالما يشرح لطلابه. فقط، ولعله لو علم أن كتابه سيُشرح لطلبة العلم، وأنه يوجد من طلاب العلم من لا يعرفون هذه المعاني، لعله كان، لكن لعلها كانت في عصره من الأمور البدهية المعروفة، ولذلك لم يُعرِّج عليها. فاعلم أن الحكم دخل مباشرة إلى تعريف الحكم الاصطلاحي، وإن كان الأفضل يعني، هذا نقول: هذا من المؤاخذات على هذا الكتاب أنه قد يُهمل بعض التعريفات التي يُحتاج إليها؛ لأنه لا يكتب لعصره فقط. عليه رحمة الله. فَالْحُكْمُ هُوَ الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ أَوِ الْوَضْعِ. هَذَا هُوَ الْحُكْمُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ. عند الأصوليين في... يعني في في نقد العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، هو: الْخِطَابُ. الْخِطَابُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. كَلَامُ اللَّهِ أَخْرَجْنَا كَلَامَ غَيْرِهِ. أَخْرَجْنَا كَلَامَ غَيْرِهِ. خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ هُوَ الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ. وَقَالَ: هُوَ الْخِطَابُ يَدْخُلُ فِيهِ خِطَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خِطَابِ اللَّهِ، وَإِلَّا هُوَ، يَعْنِي، بَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى. الْمُتَعَلِّقُ؛ لِيُخْرِجَ بِذَلِكَ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ وَكَلَامَ الْبَشَرِ فِيمَا بَيْنَهُمْ. فَهَذَا لَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا، بَلِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ يَعْنِي مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحْيٌ، يَعْنِي، وَإِنْ كَانَ صَاغَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الخطابُ المتعلِّقُ بأفعالِ المكلَّفينَ. طيب، أيضًا بأفعالِ المكلَّفينَ، أخرجْنا الملائكةَ. وأخرجْنا الجماداتِ، وعليكم السلامُ، وأخرجْنا الحيواناتِ. فالملائكةُ لكلٍّ خصوصيتُه، ولكلٍّ وظيفتُه. فمَلَكُ الموتِ مَلَكُ الموتِ، الأربعة. فلو أن مثلًا لو جئنا مثلًا للأكل، لو جئنا للأكل، الأكل في ذاته، الأكل في ذاته مباح، لكن إذا لم يأكل فأكل لحفظ النفس، ولعدم قتل نفس، فهذا فرض واجب عليه. {وَلَا تَقْتُلُوا} {أَنفُسَكُمْ}. أن يأكل ليتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا مستحب. يعني على تفاصيل، ممكن في بعض الأوقات يكون واجبًا. يأكل مثلًا لِـ- يعني، يعني يتضخم وعضلات، فهذا يُكره له. هذا أنه يعني، يعني يُكره أن يفعل هذا الشيء. يعني لمثل هذا يأكل والعياذ بالله ليتقوى على الزنا، فهذا يَحْرُم. يعني هو أتى بطعام يُعينه على الجماع. طيب، فهذا الأكل في هذه الحالة، لأنه يُعينه على الحرام، فهو حرام. هذا مثال. فأدخل التخيير؛ لأنه يعني أُدخل في الحكم التكليفي، أو في الحكم الشرعي؛ لأنه يخرج بالنية والقصد إلى أحد الأربعة، أو الوضع. الوضع: جعل شيء سببًا لشيء. دخول الوقت سبب لصحة الصلاة. دخول الوقت سبب لصحة الصلاة، أو سبب لوجوب الصلاة. زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. أو وجود النصاب مع حول، مع أن حولان الحول سبب لوجوب الزكاة، أو شرطًا له. الشرط وكل هذا سيأتي إن شاء الله. الشرط، يعني، يعني: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني يلزم من عدمه عدم الحكم. الوضوء للصلاة. إنسان لم يتطهر، لم يتوضأ ولم يتيمم، فصلاته باطلة. اترك مسألة، اترك مسألة الأعذار. لا نتكلم في الوضع، الوضع الجبلي الفطري الذي نسميه الوضع العادي. فمثل هذا الوضوء أو الطهارة شرط في صحة الصلاة. المانع كالحيض مانع من صحة الصلاة والصيام. الحيض يمنع ويُحَرِّم. وهكذا. فالحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم، إما مع الجزم أو مع جواز الترك، فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه، وأما التخيير فهو الإباحة، وأما الوضع فهو السبب والشرط والمانع. أيضًا بعضهم يدخل الرخصة والعزيمة و والصحة والفساد، على خلاف في ذلك. يقول: طيب، طيب الله ثراه، فالأحكام التكليفية خمسة، الأحكام التي يُكَلَّفُ بها العبد الإباحة ليست تكليفًا صحيحًا، لكنها تخرج بالنية والقصد إلى أحد الأحكام التكليفية. الأربعة. وسُمِّيت الثلاثة وضعية؛ لأن الشارع وضعها علاماتٍ لأحكامٍ تكليفٍ وجودًا أو انتفاءً، يعني أصبحت علاماتٍ. ومَناراتٍ لأحكامٍ تكليفيةٍ، سواء كانت في حال وجودها أو في حال عدمها. حال العدم كالمانع يمنع من الصلاة، فهنا حالٌ عدميٌّ. الشرط: الوضوء للصلاة، فهذا حالٌ وجوديٌّ. قال رحمه الله تعالى: فالواجب في الاصطلاح. الواجب لغةً هو اللازم والساقط. يقول الله عز وجل: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ أي سقطت. وجَبَ الميتُ إذا سقط. ومات. فالواجب في الاصطلاح: ما يُمدَحُ فاعله ويُذَمُّ تاركه على بعض الوجوه. يعني يُمدَحُ بسبب امتثاله لأمر الله عز وجل، ويُذَمُّ بسبب الترك. طيب، على بعض وجوهٍ نظرًا لأنه يوجد أيضًا من الواجب ما لا يُذَمُّ تاركه، كالواجب الكفائي. هذا لا يُذَمُّ تاركه وإن كان يُمدَحُ الفاعل ويُثاب. لماذا؟ لأنه واجبٌ كفائيٌّ، إذا قام به البعض سقط الإثم عن البقية. فلا يَرِدُ النقضُ بالواجبِ المُخيَّرِ وبواجبِ الكفايةِ، فإنَّ إنه لا يُذَمُّ في الأول إلا إذا تركه مع الآخر. يعني مثلًا: خيَّرَ ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. هذا تخييرٌ، لا يأثمُ ولا يُذَمُّ إلا إذا ترك الجميع ولم يُكَفِّرْ. أما إذا اختار واحدًا من الثلاثة، فلا حرج. يعني فلا حرج. أما إذا يعني خيَّركَ المنكرِ كالجهادِ في بعضِ كفاياتِ الطلبِ. مثلاً كتجهيزِ الميتِ وتكفينِه والصلاةِ عليهِ ودفنِه، كلُّ هذا من الواجباتِ الكفائيةِ. قال رحمه الله تعالى: "وينقسمُ هذا" أقسامُ الواجبِ. أقسامُ الواجبِ وينقسمُ إلى معيّنٍ، ويشبه الموسع من جهةٍ أخرى، وهذا في الحج. هذا في الحج. فالله عز وجل يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ} {مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا} {فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}. فمضيق من هذا الجانب. ويزداد التضييق أو يزداد ضيق الوقت إلى وإلى هذه الشبهة باعتبار فاعله باعتبار فاعله عينه وكيفية، بقي تقسيمه الرابعة لم يذكرها الشوكاني رحمه الله. تعالى، وهو باعتبار مقداره. هناك فرائض لها مقادير معينة لا تزيد بل ولا يُقَدَّرُ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ. نعم، ويُرادِفُها الفرضُ عندَ الجمهور. ويُرادِفُها الفرضُ عندَ جمهورِ العلماءِ. والواجبُ شيءٌ واحدٌ. وقيلَ: الفرضُ... وقيلَ: هذا من بابِ التمريض. وهذا مذهبُ الأحنافِ وروايةٌ في مذهبِ الإمامِ أحمد. وقيلَ: الفرضُ ما كانَ دليلُهُ قطعيًّا، والواجبُ ما كانَ دليلُهُ ظنيًّا. اختلفوا في التأصيلِ واتفقوا في المآلِ. فـ الفرضُ فاعلُهُ امتثالًا مأجورٌ بإذنِ اللهِ، وتاركُهُ يستحقُّ العقابَ. والذنبُ، وكذا الواجبُ. وكذا. الواجبُ. أما النظرُ إلى كيفيةِ ثبوتِ الأدلةِ، فإذا صحَّ الدليلُ وجبَ العملُ. فهذا التفريقُ وهذا التقسيمُ -يعني- في جملتِهِ تقسيمٌ خطأ. أقولُ: في جملتِهِ تقسيمٌ خطأ، ولذلكَ لُغَةً، وقد قُمنا بذلك في تعليقنا على الكتابِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. المندوبُ وهو المدعوُّ إليهِ في اللغةِ ما يُمدَحُ فاعلُهُ ولا يُذَمُّ تارِكُهُ. وقيل لا يَنظُرُ في كلامِ المتقدِّمينَ ويُدَقِّقُ، فقد يَقصِدُ بالكراهةِ التحريمَ، فتبقى تَغلطُ أنتَ وتقولُ إنَّه اختلفَ فيهِ، ولا يوجدُ اختلافٌ بينَهُم، كحالِ الآلاتِ الموسيقيَّةِ. والأغاني. العجبُ كان بعضُ الناسِ يقولُ إنَّها حرامٌ قولًا واحدًا، ثمَّ انتكسَ. وأصبحَ من المخذولينَ الذينَ يُمَيِّعونَ دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، يقولُ: "هذا ممَّا اختلفَ فيهِ!" والشوكانيُّ يقولُ، والشوكانيُّ نَقَلَ. ولماذا لم يَقُلْ هذا الكلامَ من قبلُ؟ مثلُ التمييعِ بسببِ الإخوانِ المسلمينَ في الطعنِ في أمِّ المؤمنينَ عائشةَ. يعني الرافضةُ يقولونَ: "هي زانيةٌ!" ويلعنونَ في -يعني- على الفضائياتِ وفي المؤتمراتِ، ويأتي بعضُ المخذِّلينَ يقولُ: "يعني الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ ألا يأتيَ بما هو أنكرُ؟" هذهِ قواعدُ معلومةٌ، لكنَّ هؤلاءِ المنحرفونَ عن الصراطِ المستقيمِ يُمَيِّعونَ دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ لأنَّهم يعتقدونَ أنَّ الرافضةَ من أئمَّةِ الدينِ، من المسلمينَ. ويقلِّدونَ حسنَ البنَّا، مثلَ بعضِ الوعَّاظِ من المخذولينَ الذي يقولُ: "إنَّ التسامحَ بينَ المسلمينَ والمسلمينَ، وبينَ المسلمينَ والنصارى!" أيُّ تسامحٍ؟ ومنذُ متى كانَ هذا التسامحُ؟ وهل هم محاربونَ أم أنَّهم أهلُ الذمَّةِ؟ هم يرفضونَ أنْ يُسَمَّوا بأهلِ الذمَّةِ، فأيُّ تسامحٍ؟ تسامحٌ بأنْ تذهبَ وتسعى لبناءِ الكنائسِ في أرضِ الإسلامِ والمسلمينَ، وباسمِ الدينِ؟ نسألُ اللهَ السترَ والصونَ. فلا بدَّ من تحريرِ السابقينَ. قد يُطلَقُ لفظُ الكراهةِ: "أكرهُ كذا"، وهي عندَهُ على التحريمِ. وهذا لهُ تفصيلٌ، أذكرُ شيئًا منهُ. إمَّا أنْ يأتيَ لهُ قولٌ آخرُ، أو أنْ يكونَ -يعني- مثلًا يتكلَّمُ عندما -مثلًا- يُسألُ الإمامُ أحمدُ رحمهُ اللهُ. عن الذبحِ لغيرِ اللهِ، فقالَ: "أكرهُ ذلكَ." هذا شركٌ! ومعلومٌ أنَّ لهُ أقوالًا أنَّ هذا من الشركِ، فلا يُحمَلُ أنَّه شركٌ بمعنى الكراهةِ. التنزيهُ إنما يحملُ الكراهةَ، وهي هنا بمعنى التحريمِ. وهكذا. وهكذا فيُحمَلُ كلامُ العالمِ أو الإمامِ على كلامِه. الآخرِ، أو على ما وضَّحَهُ تلاميذهُ والمقرَّبونَ إليهِ، وعلماءُ صُوفِيَّةٌ، كَانُوا صُوفِيَّةً. يَعْنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ المَقْدِسِيِّ لَهُ كِتَابٌ فِي هَذَا يُبِيحُ فِيهِ السَّمَاعَ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، لَهُ مَذْهَبٌ فَاسِدٌ فِي الغِنَاءِ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ. تَأْتِي وَتَقُولُ: المَسْأَلَةُ 00:48:05.440 --> تقف وتغني. بكلماتٍ تُثير الغرائز، وما قصدَ هذا الذين سبقونا، إنما السماع. والإمام مالك عندما سُئل قال: "وهل يُفعل ذلك عندنا إلا الفساق؟!" طبعًا، يعني تجعل المسألة تُفهم. يعني، بسبب القرضاوي، جلس بعدما حدثت وقعت الأحداث في مصر، جالس الأغنية، وماسك العلم الصغير، وجالس ما شاء الله، يعني في غايةٍ من الخشوع، جلس وهو خاشع. "خلافية"؟ خلاص، الحمد لله، جعلتموها خلافية. إذًا لا ننكر على الفاسقات والمجرمات والراقصات. وخلاص، خلافية. لا، أنت كطالب علم يجب أن تُحرِّر ألفاظ العلماء، وأن تفقه ماذا يقصدون. ومن جملة ذلك لفظ الكراهة، لفظ الكراهة. يعني وللعلامة ابن القيِّم بحثٌ عظيمٌ جدًّا، يعني لولا إرادة الاختصار، لولا أني أردت الاختصار لقرأتُ البحث كاملًا، لكن ذكرتُ في كتابي "نيل الحسنيين" مُبيِّنًا ذلك. طيب. والمباح ما لا يُمدح على فعله ولا على تركه أي لذاته. لو زاد أيضًا "لذاته" لكان أفضل. لماذا؟ لأنه قد يمدح أو يُذم بحسب النية والقصد، يعني بالنية والقصد قد يمدح أو يُذم. والمعنى أنه يُعلِم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعلٍ وترك. وعليكم السلام وبركاته. هذا من حيثُه لذاته. أما إذا دخلته النية والقصد فيتحول يعني: أن يجعلَ شيئًا وصفًا. هذا الوصفُ يجبُ أن يكونَ ظاهرًا، ليسَ خفيًا، منضبطًا بضوابطَ شرعيةٍ، مناطًا علةً لوجودِ الحكمِ. يعني: علةً لوجودِ الحكمِ. أن يوجدَ الحكمُ بمعنى -يعني- يستلزمُ من وجودِه وجودُ الحكمِ. يعني: يلزمُ من وَنَحْوُهُ وَهُوَ الْعَلَامَةُ. فَقَدْ جَاءَ الشَّرْطُ، وَهُوَ الْحُكْمُ عَلَى الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ شَرْطًا لِلْحُكْمِ. إيه. عَفْوًا، السَّبَبُ يَنْقَسِمُ إِلَى وَقْتِيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ. نَعَمْ. يَعْنِي. لا يصيرُ الابنُ سببًا لِعَدَمِهِ. ومع هذا يقولُ الشوكانيُّ: وفي هذا المثالِ الذي أطبقَ عليه جمهورُ أهلِ الأصولِ نظرٌ؛ لأنَّ السببَ المقتضيَ للقصاصِ وفعلِه لا وجودَ لابنٍ. وعدمُه. لا وجودَ لابنٍ وعدمِه. يعني هو يقولُ إنَّ السببَ المقتضيَ أنه قدمه لبعض الفوائد وخاصةً في علمِ الكلامِ، وأيضًا اختصر المسألةَ هنا اختصارًا اختصارًا يعني يعني يُكتفى بهِ. المبحثُ الثاني في الحاكمِ. المبحثُ الثاني في الحاكمِ. اعلمْ أنه لا خلافَ في كونِ الحاكمِ الشرعِ بعد البعثةِ وبلوغِ الأشياءُ يوجدُ فيها أنَّ العقلَ يُدركُ حُسنَها و قُبحَها، لكنَّ القاضيَ في ذلك هو الشرعُ. ما قالوا أن لا يوجدَ تحسينٌ ولا تقبيحٌ من أصلِه، ولا قالوا أنَّ العقلَ حاكمٌ بنفسِه، إنما العقلُ حاكمٌ مقيَّدٌ بِمَن؟ بالشر الأمرِ ولا بينَ الصدقِ والكذبِ ولا بينَ السفاحِ والنكاحِ، إلا أنَّ الشارعَ حرَّمَ هذا وأوجبَ هذا. فمعنى حُسنِه كونُه مأمورًا به، لا أنَّه مَنشأُ مصلحةٍ. ومعنى قُبحِه كونُه منهيًّا عنه، لا أنَّه مَنشأُ مفسدةٍ. هذا عندَ الأشاعرةِ، يعني: لأنَّ الشرعَ أمرَ، فهو حَسَّنَه، فهو قبَّحَه. لكن هل يوجد فيه قُبحٌ لذاتِه؟ وذلك من الخطأِ الجسيمِ ما يقولُ بعضُ الوعاظِ، يعني: إذا أخذتْه الرِّيحِيَّةُ يقولُ -يعني- أنَّ الحجرَ الأسودَ لا فرقَ بينه وبينَ أيِّ حجرٍ، وأنَّ مكانَ -مثلاً- الكعبةِ، أو مكانُ الكعبةِ لا فرقَ بينها. المذهبُ بعدَ تَصَوُّرِهِ وتَصَوُّرِ لَوَازِمِهِ يَجْزِمُ العقلُ بِبُطْلَانِهِ. رَحِمَ اللهُ ابنَ القَيِّمِ ورَحِمَ اللهُ شيخَهُ ابنَ تَيْمِيَّةَ. ماذا لو كانوا بيننا؟ الآنَ وقد دلَّ القرآنُ على فَسَادِهِ في غيرِ موضعٍ، أكثر من 50 سنة في تقسيم هذه الأرض، كل هذا أتى يعني بين عشية وضحاها، وجئتم أنتم ماذا فعلتم؟ فانظر سبحان الله، ألقى الشيطان نفس المقولة على ألسنة مبتدعة عصرنا، كما ألقى الشيطان مقولة: "إن فقه أبي حنيفة الدُّنْيَا، الرَّجُلُ الرَّجُلُ يُحَلِّلُ زَوَاجَ الْمُتْعَةِ، وَيَذْكُرُ خِلَافَ نَفْسِ الْمَنْهَجِ، يُوجَدُ خِلَافٌ. وَأَفْتَى ابْنُ عَبَّاسٍ، أَفْتَى وَرَجَعَ وَثَبَتَ رُجُوعُهُ، لَا نَتَشَبَّثُ بِأَيِّ شَيْءٍ لِتَضْلِيلِ الْخَلْقِ. الوعاظُ النصارى، أنتَ تعتقدُ أنهم أقباط، أم أنَّ الأقباطَ هم الفراعنةُ؟ لماذا التحريفُ؟ ولماذا التبديلُ؟ يقولُ ابنُ القيمِ: "هذا فرارٌ من الزحفِ". سأسألك: الحزبيةُ حلالٌ أم حرامٌ؟ الانتخاباتُ بطريقتِها الموجودةُ ح أو المصلحة، والمصلحة مَن الذي يقدِّرها؟ بالشهوة؟ والهوى؟ الضرورة؟ هل كل شيءٍ يُقال فيه: "ضرورة"؟ إذًا إن شاء الله تخلع كل النساء النقابَ؛ لأنه ضرورة، وكلُّ أتباعهم يَحلقون لِحاهم؛ لأنها ضرورة. ضرورة، منظرُهم قبيحٌ، أهلُ أوروبا يَنفِرون مِن هذا المنظرِ، منظرٍ مرعبٍ، إرهابٍ. ثم يقولُ رحمه الله: "ولمَّا نفيتم أنتم الأصلين جميعًا، استطالوا عليكم، واستطالَ أيضًا العلمانيون عليهم، قالوا: أنتم تَسخرون الشرعَ لمقاصدَ وأغراضٍ ما تَجرأوا أن يقولوها عنَّا. لأننا ما نَكيلُ بِكَيلَين، ولا نَزِنُ بِميزانَين، ولا نَلعبُ على حَبلَين. إنما هو ميزانٌ واحدٌ: الديمقراطيةُ كفرٌ، كفرٌ. الأحزابُ حرامٌ حرامٌ، الانتخاباتُ حرامٌ، حرامٌ. هذا دينُنا. مَن يرضَ يرضَ، ومَن سَخِطَ فعلى نفسِه يَسخطْ. واللهُ الحكمُ العدلُ. ولمَّا نفيتم أنتم الأصلين جميعًا، استطالوا عليكم، وأبدَوا مِن فضائحَ وخلافِهم لصريحِ العقلِ والفطرةِ ما أبدَوا. وهم غَلِطوا في تلا عقابٌ إلا بالأمر والنهي. يعني مع اعتقادنا أن الصدقَ حَسَنٌ، لكنْ أتى الشرعُ. لو أنكِ قلتِ لزوجتكِ: "أنتِ أبغضُ خلقِ اللهِ إليَّ"، لن تستقيمَ الحياةُ. فأباحَ الشرعُ أن تكذبَ في هذه الحالةِ، وكان الكذبُ هنا لمقصدِ الإصلاحِ أع استَحَقُّوا أَنْ يُصِيبُوا بِهَا الْمُصِيبَةَ. وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يُعَذِّبُ إِلَّا بَعْدَ إِرْسَالِ الرُّسُلِ، وَهَذَا هُوَ فَصْلُ الْخِطَابِ وَتَحْقِيقُ الْقَوْلِ فِي هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ أَنَّ الْقُبْحَ ثَابِتٌ لِلْفِعْلِ فِي نَفْسِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ بِالرِّسَالَةِ. وَهَذِهِ النُّكْتَةُ هِيَ الَّتِي فَاتَتْ الْمُعْتَزِلَةَ وَالْكُلَّابِيَّةَ، فَاسْتَطَالَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الْأُخْرَى لِعَدَمِ جَمْعِهَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الشَّوْكَانِيُّ: نَرْجِعُ لِلشَّوْكَانِيِّ نَقْرَأُ مَاذَا قَالَ بَعْدَ هَذَا الصَّدَدِ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ مَذْهَبَ الْمُعْتَزِلَةِ وَمَذْهَبَ الْأَشَاعِرَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْأَشْعَرِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ يُدْرِكُ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ فِي شَيْئَيْنِ: الْأَوَّلُ: مُلَائَمَةُ الْغَرَضِ لِلطَّبْعِ وَمُنَافَرَتُهُ لَهُ. فَالْمُوَافِقُ عِنْدَ الْعَقْلِ حَسَنٌ، وَالْمُنَافِي قَبِيحٌ عِنْدَهُ. الْمُلَائَمَةُ وَالْمُوَافَقَةُ، وَالْمُنَافَرَةُ. شَيْءٌ يُلَائِمُكَ هَذَا حَسَنٌ لَكَ، وَشَيْءٌ يُنَافِرُكَ هَذَا بَغِيضٌ لَكَ. الثَّانِي: صِفَاتُ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ، فَصِفَاتُ الْكَمَالِ حَسَنَةٌ عِنْدَ الْعَقْلِ، وَصِفَاتُ النَّقْصِ قَبِيحَةٌ عِنْدَهُ. وَمَحَلُّ النِّزَاعِ بَيْنَهُمْ كَمَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَإِنْ كَانَ مُخْفًى لِمَا كَانَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، هُوَ كَوْنُ الْفِعْلِ مُتَعَلِّقًا بِالْمَدْحِ وَالثَّوَابِ وَالذَّمِّ وَالْعِقَابِ آجِلًا وَعَاجِلًا. فَعِنْدَ الْأَشْعَرِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالشَّرْعِ، يَعْنِي الْعَقْلَ لَا مَدْخَلَ لَهُ وَلَا لِلْأَشْيَاءِ فِيهَا صِفَاتُ الْحُسْنِ أَوِ الْقُبْحِ. وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا لِكَوْنِ الْفِعْلِ وَاقِعًا عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، لِأَجْلِهِ يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الذَّمَّ. فَهَؤُلَاءِ قَالُوا بِالتَّلَازُمِ، وَالْأَشْعَرِيَّةُ قَالُوا بِالنَّفْيِ. قَالُوا: وَذَلِكَ الْوَجْهُ طريقٌ له إلى العلم بذلك، لكن الشرع لما وَرَدَ علَّمَنا الحسنَ والقبحَ فيهما. وأُجيبَ بأنَّ دخولَ هذه القبائح في الوجود إمَّا أنْ يكونَ على سبيلِ الاضطرارِ أو على سبيلِ الاتفاقِ. الاضطرارُ يعني: أمرُ الاضطرارِ، الاتفاقُ أنَّه جاءَ قَدَرًا اتَّفَقَ. وعلى التقديرَينِ فالقولُ بالقُبحِ باطلٌ. بيانُ الأولِ: أنَّ فاعلَ القبيحِ إمَّا أنْ يكونَ متمكِّنًا من التركِ أو لا يكونَ. فإنْ لم يتمكَّنْ من التركِ فقد ثبتَ للاضطرارِ أنَّه لا يستطيعُ أنْ يُضطرَّ، فهو مضطرٌّ. وإنْ تمكَّنَ من التركِ فإمَّا أنْ يتوقفُ رجحانُ الفعليةِ على التركِ على مرجِّحٍ أو لا يتوقفُ. إنْ لم يتوقَّفْ -يعني على مرجِّحٍ- فالاتفاقُ لا اختياريٌّ لعدمِ الإرادةِ. وإنْ توقَّ وإن لم يتوقف فلا ترجيحَ البتةَ، وإلا عادَ القسمُ الأولِ. وإن كانَ حصولُ ذلكَ المرجِّحِ لا مِنَ العبدِ ولا مِن غيرِ العبدِ، حينئذٍ يكونُ واقعًا بلا مؤثرٍ، فيكونُ اتفاقًا، يعني يكونُ واقعًا بدونِ تأثيرٍ، يعني وقعَ هكذا ووقعَ هكذا. وردَ هذا الجوابُ. انظرْ قولَ الشوكانيِّ رحمه الله تعالى، في مسألةٍ كانَ تركُها أولى، لو أنَّه وُفِّقَ لمنهجِ سلفِ الأمةِ في مثلِ هذه المسألةِ. لكنْ رحمه الله تعالى على الشوكانيِّ، فقد كانَ سلفيًّا، لكنَّه ناقلٌ مِنَ البحرِ المحيطِ، ومختصرٌ مِن مثلِ هذا الكتابِ، ومِن كتابِ 01:38: يستحقُّ المدحَ، وأما كونُ الأولِ متعلقًا متعلقًا للعقابِ الأخرويِّ، والثاني متعلقًا للثوابِ الأخرويِّ، فلا. يعني هو يقولُ إنَّ ما يدركه العقلُ أنَّ هذا يكونُ قبيحًا وهذا حسنٌ، وفاعلُ القبيحِ يستحقُّ الذمَّ، وفاعلُ الحسنِ يستحقُّ المدحَ. لكن في الآخرةِ. طيب، وأما كونُ الأولِ متعلقًا بالعقابِ الأخرويِّ والثوابِ الأخرويِّ، فهذا لا يدركه العقلُ. واحتجَّ المثبتون للتَّحسينِ والتَّقبيحِ العقليَّينِ بأنَّ الحُسنَ والقُبحَ لو لم يكونا معلومَينِ قبل الشرعِ، لاستحالَ أن يُعلَما عندَ وروده. يعني قالوا أنَّ لو لم يكن، يعني معلومًا، لكان محالًا أن يأتيَ الشرعُ ليفصلَ: هذا حسنٌ وهذا قبيحٌ، وهذا حسنٌ وهذا قبيحٌ. وهذا لم يحدثْ. لاستحالَ أن يُعلَما عند وروده؛ لأنهما إن لم يكونا معلومَينِ قبلُ، فعند وروده بهما، يكونُ واردًا بما لا يعقلُه السامعُ ولا يتصوَّرُه. وهذا محالٌ، فوجبَ أن يكونا معلومَينِ قبل وروده. يعني هم يعني جعلوا التلازمَ بين بين العقلِ والشرعِ. هذا هو التلازمُ. والأولُ النفيُ. وأُجيبَ بأنَّ الموقوفَ على الشرعِ ليس تصوُّرَ الحُسنِ والقُبحِ. فإننا قبل الشرعِ نتصوَّرُ ماهيةَ ترتُّبِ العقابِ والثوابِ والمدحِ والذمِّ على الفعلِ، ونتصوَّرُ عدمَ هذا الترتُّبِ. فتصوُّرُ الحُسنِ والقُبحِ لا يتوقَّفُ على الشرعِ، إنما المتوقِّفُ عليه هو التصديقُ به. فأينَ أحدهما من الآخرِ؟ يعني هؤلاء ردُّوا على هؤلاء، وهؤلاء ردُّوا على هؤلاء، ولم يُوفَّقوا للوصولِ أيضًا للصواب الكاذبِ مطلقًا؛ لأنَّ خَلْقَهُ عند الدعوة يُوهِمُ أنَّ المقصودَ منه التصديقُ، فلو كان المدَّعي كاذبًا لكان ذلك إمَّا لتصديقِ الكاذبِ، وأنَّه قبيحٌ، واللهُ لا يفعلُ قبيحًا. أيضًا مسألةُ التلازمِ، وأنَّ الكذَّابَ لو أنَّه أظهرَ اللهُ على يديهِ معجزةً، فمعناه أنَّ اللهَ يريدُ أن نُصدِّق وبالجملةِ فالكلامُ في هذا البحثِ يطولُ. وإنكارُ مجرّدِ إدراكِ العقلِ لكونِ الفعلِ حسناً أو قبيحاً مكابرةٌ ومباهتةٌ. وأما إدراكُ لكونِ ذلكَ الفعلِ الحسنِ متعلقاً للثوابِ، وكونُ ذلكَ الفعلِ القبيحِ متعلقاً للعقابِ فغيرُ مسلَّمٍ. رحمهُ اللهُ تعالى والمعتزلةُ قالوا بالتنازلِ هذا اللهُ أهلٌ. وأهلُ السنةِ بالحقِّ فقالوا أنَّ العقلَ يُدْرِكُ حُسْنَ الأشياءِ وقُبْحَهَا. لكن مع قولِنا بإدراكِ العقلِ، إلا أنَّ الحُكْمَ النهائيَّ في الثوابِ والعقابِ هو الشرعُ، ولا م
